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٣٠٤٠٠-٠٤    ١٢٠٤٠٤    ١٢٠٤٠٤(A) 
*٠ ٤ ٣ ٠ ٤ ٠ ٠ *

الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٦٠ من جدول الأعمال 

  الأزمة العالمية للسلامة على الطرق 
 عُمان: مشروع قرار 

تحسين السلامة العالمية على الطرق 
إن الجمعية العامة، 

ـــار/مــايو ٢٠٠٣ و ٩/٥٨ المــؤرخ ٥  إذ تشـير إلى قراريـها ٣٠٩/٥٧ المـؤرخ ٢٢ أي
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، 

وقد نظرت في تقرير الأمين العام المتعلق بالأزمة العالمية للسلامة على الطرق(١)، 
وإذ تشـير إلى التوصيـة الـواردة في تقريـر الأمـين العـام الداعيـة إلى تحديـــد هيئــة 
تنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة لتقدم الدعم في هذا الميدان(٢) والتوصيـة الـتي تدعـو 

اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بأنشطة معينة(٣)، 
واقتناعا منها بأن مسؤولية السلامة على الطرق تقع على عـاتق الجـهات المحليـة 

والبلدية والوطنية، 
وإدراكا منها أن قدرات العديد من البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتهـا 
بمرحلة انتقالية على معالجة هذه المسائل قـدرات محـدودة، وإذ تشـدد، في هـذا السـياق، 
علـى أهميـة التعـاون الـدولي لمواصلـة دعـم الجـهود الـتي تبذلهـا البلـدان، لا سـيما البلــدان 

 __________
 . A/ ٥٨/٢٢٨ (١)

المرجع نفسه، الفقرة ٤٤ (أ).  (٢)
المرجع نفسه، الفقرة ٤٤ (ك).  (٣)



٣٠٤٠٠-٢٠٤

A/ ٥٨.L/٦٠

النامية، لبناء قدراتها في ميدان السلامة على الطرق، كما على أهميـة تقـديم الدعـم المـالي 
والفني لمساعدتها في هذه الجهود،  

وإذ تثني على حكومة فرنسا ومنظمة الصحة العالمية لمبادرتهمـا بـإصدار التقريـر 
العــالمي المتعلــق بالحيلولــة دون وقــوع الإصابــات الناجمــة عــــن حـــوادث الطـــرق، في 
٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٤، في باريس، الذي يتضمن عددا من التوصيات، وذلك احتفالا 

بيوم الصحة العالمي الذي كان موضوعه “السلامة على الطرق ليست حادثا”،  
تثني أيضا على اللجان الإقليميـة وهيئاتهـا الفرعيـة لاسـتجابتها للقراريـن الآنفـي 

الذكر ولتقرير الأمين العام، 
تحيط علما بالتوصيات الواردة في التقريـر العـالمي المتعلـق بالحيلولـة دون  - ١

وقوع الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق؛ 
تدعو منظمة الصحة العالمية إلى أن تقوم، داخل منظومة الأمم المتحـدة،  - ٢
بدور منسق السياسات المتعلقة بالسلامة على الطرق وأن تفيد من الخبرات التي تمتلكها 

لجانها الإقليمية في هذا الميدان؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الســتين  - ٣
تقريرا عن أفضل الممارسات المتبعة لتوخي السلامة على الطرق، مع الإفادة من خبرات 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
لغرب آسيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ و اللجنـة الاقتصاديـة 

لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي؛ 
تشـدد علـى ضـرورة المضـي في تعزيـز التعـــاون الــدولي لمعالجــة مســائل  - ٤

السلامة على الطرق، مع أخذ احتياجات البلدان النامية في الاعتبار. 
 


